Publication: 
Ahram Iqtisadi 

Date:


July 1, 2002 

URL:

http://ik.ahram.org.eg/Scripts/ik/getpage.asp?PageType=NORM&CVPath=%2Fik%2Fahram%2F2002%2F7%2F1%2Finve3%2Ehtm&CWord=%E3%E6%D3%D3%C7%CA+%CF%E6%E1%ED%E5 

Title: Mobilizing grants and loans, a duty of the business community or the government (In Arabic) 

Description: Mobilizing grants and loans, a duty of the business community or the government: economic workshop run by the managing editor of ahram iqtisadi, Essam Refaat

	توظيف القروض والمنح مسئوليه الحكومه ام رجال الاعمال؟
ادار المنتدي‏:‏ عصام رفعت رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي ومقرر عام المنتدي
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	اكد المشاركون في المنتدي الاقتصادي ان القطاع الخاص المصري مازال في مرحله الشباب وانه يحتاج الي مسانده قويه من الحكومه التي انسحبت تدريجيا من العمليه الانتاجيه لتترك القطاع لخاص في مواجهه المنافسه الشرسه من التكتلات العملاقه في ظل العولمه‏,‏ وقالوا ان احصائيات معهد التخطيط القومي توكد ان النصيب النسبي للقطاع الخاص مازالت محلك سر فلم تتغير منذ‏15‏ سنه حيث لم تزد علي‏69%‏ من تقديم فرص العمل‏.‏
وحذر المشاركون في المنتدي من انه عندما كنا نقارن الوضع في القطاع الخاص المصري منذ‏15‏ عاما كنا نقارن مع المانيا واليابان ثم بدول شرق اسيا والان مع دول عربيه شقيقه ونخشي في المستقبل القريب ان نقارن مع دول افريقيه من جنوب الصحرائ‏.‏

واعترفت الدكتوره فايزه ابوالنجا وزيره الدوله للشئون الخارجيه بان عدم متابعه الحكومه لتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي التي تقدم المنح والقروض ـ وجزئ منها للقطاع الخاص ـ كان سببا في ضياع معظمها‏,‏ لذا فانه يجري الان انشائ اداره مختصه بالمتابعه والتنفيذ بقطاع التعاون الدولي بوزارتها وهي الخطوه التي اشاد بها المشاركون في المنتدي‏.‏
وكشفت الوزيره النقاب عن ان القطاع الخاص ورجال الاعمال لايدركون ان هناك منافذ تمويل دوليه موجهه اليهم بالتحديد لتشجيع مشروعاتهم‏,‏ وبالتالي لايستفيدون منها وقالت انه يجري حاليا اعداد دليل بهذه المنافذ وسيتم تحديثه دوريا ليستفيد منه القطاع الخاص المصري‏.‏

وانتقد المشاركون في المنتدي بعض الشركائ المحليين للمستثمرين الاجانب الذين هربوا بسبب اهمال او سوئ نيه الشريك المحلي وانتقدوا غياب الرويه الكامله للقطاع الخاص تجاه تنميه الصادرات وفتح الاسواق الاجنبيه‏,‏ وتلبيه احتياجات السوق المحليه‏.‏ كما انتقدوا تكرار رجال الاعمال لمشروعات ناجحه حتي اذا صارت كثيفه العدد تعرضت للخساره لسوئ تخطيط كما حدث في الاستثمار العقاري بالمدن الجديده‏.‏
وطالب المنتدي باتفاق رجال الاعمال والقطاع الخاص علي مطالب محدوده لحل مشكلاتهم وان يقدموا افكارا جديده ويهتموا بعنصر المباداه والاستماع الي النصائح التي تخدم العمليه الانتاجيه وابتكار صيغ جيده للعلاقات مع القطاع المصرفي ومع الحكومه‏.‏

حقيقه القطاع الخاص يعاني من مشاكل عديده اهمها المعوقات الحكوميه ومشاكل الضرائب والجمارك وارتفاع الرسوم وبطئ الفصل في القضايا وقصور الجهاز الاداري بالدوله ومشاكل الجهاز المصرفي والقصور في الخدمات بصفه عامه بجانب ارتفاع الفائده علي القروض البنكيه‏.‏
ولكن القطاع الخاص مسئول ايضا رغم هذه المعوقات عن انخفاض الاستثمارات الاجنبيه المباشره من‏2‏ مليار دولار في التسعينات الي نصف مليار دولار حاليا‏.‏

ولاهميه الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وضروره العمل علي تنشيط وتنميه هذا الدور ليقود بالفعل التنميه في مصر ولاهميه حدوث تقارب وتفاعل بين فكر منظمات الاعمال والحكومه ناقش المنتدي الاقتصادي الذي ينظمه الاهرام الاقتصادي بالتعاون مع غرفه تجاره الاسكندريه علي مدي اكثر من اربع ساعات موضوع التعاون الدولي وتنشيط القطاع الخاص‏.‏
وقد تناولت المناقشات العديد من النقاط منها المشاكل والمعوقات الحكوميه التي تواجه القطاع الخاص وكيفيه حلها ليستطيع القيام بدوره بكفائه وايضا المشاكل الخاصه بهذا القطاع وكيفيه تلافيها كما طرح المنتدي تساولا هاما هو القطاع الخاص والحكومه‏..‏ من ينشط من؟

‏*‏مصطفي النجار‏:‏ اضيف لدوره‏2002‏ ـ‏2006‏ لمجلس اداره اداره الاسكندريه وسام جديد لانها اول غرفه علي مستوي الجمهوريه تزورها السفيره نجوي ابوالنجا وعقد هذا المنتدي في الغرفه التي تحكي قصه التطور الاقتصادي منذ عام‏1922‏ حتي الان‏.‏
تحرص غرفه تجاره الاسكندريه علي تطوير قدراتها الذاتيه البشريه او الماديه لتكون موهله لقياده المجتمع التجاري السكندري في ظل الكثير من التحديات والمتغيرات الداخليه والدوليه من خلال فكر منفتح علي كافه الفعاليات الاقتصاديه والثقافيه والبيئيه‏.‏

وتاكيدا لهذا المفهوم تتعاون الغرفه مع مركز معلومات مجلس الوزرائ ودعم اتخاذ القرار مع وزاره الاتصالات والمعلومات وتم انشائ مركز مجتمعي لتكنولوجيا المعلومات بالاضافه الي حرص الغرفه الدائم علي ان يكون لها مراعاه للبعد الاجتماعي في الاسكندريه من خلال البروتوكول المبرم مع اللوائ عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندريه حيث تم اعاده الرونق الحضاري والتراث المعماري بتنفيذ المرحله الاولي من مشروع اسكندريه مدينه الكترونيه وقريبا سوف يتم الاعلان عن المرحله الثانيه بهدف تزويد مواطني الاسكندريه بالمعلومه في كيفيه استخدام الحاسب الالي والانترنت بالتعاون مع شعبه الحاسبات الاليه بالغرفه والمسجل بها‏136‏ الف تاجر وبها‏37‏ شعبه متخصصه لاوجه النشاط الرئيسي مثل المستوردين والمصدرين والنقل البحري والدولي‏.‏
ومن السياسات الجديده التي انتهجتها الغرفه سياسه جديده للدفع والتشجيع وذلك من خلال عقد العديد من المنتديات بالتعاون مع الاهرام الاقتصادي‏.‏

دور المعلومات في التجاره
خالد ابواسماعيل‏:‏ حضرت منذ ايام في بيروت موتمرا مهما يناقش دور منظمه التجاره العالميه وتاهيل القطاع الخاص العربي تمهيدا للجوله المقبله من جولات منظمه التجاره العالميه وقد اتفقت فيه مع الدكتوره السفيره ميرفت التلاوي علي ان تقدم كل مالديها من دعم للتجاره المصريه ورجال الاعمال المصريين وان تتيح للاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه كل المعلومات عن التجاره العالميه استيراد وتصدير وان تقدم له التدريب والتاهيل لكي يستفيد تجار مصر ورجال الاعمال بها ولذا اطالب الوزيره فايزه ابوالنجا بان تقدم ايضا كل مايمكن من دعم من خلال وزاره الدوله للشئون الخارجيه لتحريك عجله التجاره المصريه وتنشيطها لان المعلومات الدقيقه والصحيحه غير متوافره وكثيرا ما يذهب المصدر المصري لايه دوله ثم يعود دون تحقيق ايه نتائج بسبب عدم وجود معلومات لديه عن هذه الدوله وحجم تجارتها واستيرادها وصادراتها والدول المتعامله معها‏.‏
ومن اجل ذلك انشانا بغرفه الاسكندريه مركزا للمعلومات علي مستوي عال يساعد في تحويل الاسكندريه الي مدينه الكترونيه كامله من خلال تدريب‏1500‏ فرد علي كيفيه الاستفاده من المعلومات التجاريه لمختلف دول العالم حتي تصبح المعلومه متوافره لديه ويتجه المصدر او المستورد المصري لايه دوله وهو يعلم عن سوقها احتياجاته وما يمكن ان يصدره او يستورده منها ايضا يوجد مركز معلومات بغرفه الشرقيه التجاريه‏.‏

وسيبحث الاتحاد العام للغرف التجاريه المصري ماذا يمكن ان تقدمه لنا وزاره الشئون الخارجيه والتعاون الدولي حتي يمكن وضع الغرف علي خريطتها وامكاناتها لاننا في احتياج شديد لكل من يساعدنا في النهوض بالتجاره المصريه في ظل القانون‏6‏ لسنه‏2002‏
‏*‏ فايزه ابوالنجا‏:‏ لقد حرصت علي ان تكون اول زياره لي مع مجتمع رجال الاعمال بالاسكندريه حيث ثبت لي بالتجربه العمليه في التعامل مع رجال الاعمال السكندريين مدي جديتهم ومتابعتهم لنتائج الاعمال التي يقومون بها خلال الفتره التي عملت بها كنائب مساعد للوزير السابق عمرو موسي للشئون الافريقيه‏,‏ وكانت سياسه وزاره الخارجيه ووزيرها السابق هي العمل علي فتح اسواق القاره الافريقيه امام القطاع الخاص والعمل علي تشجيعه وتعريفه بالسوق الافريقيه حيث كانت قناعه الوزاره وقناعتي الشخصيه التي تزداد بان السوق الافريقي تمثل عمقا حقيقيا لمصر والاقتصاد المصري وتسويق المنتج المصري كما كانت سياسه الوزاره ايضا قائمه علي تشجيع رجال الاعمال وكان السيد عمرو موسي حريصا علي تنظيم جولات الي الدول الافريقيه يصطحب خلالها اكبر عدد ممكن من رجال الاعمال وكان عدد كبير منهم من رجال الاعمال السكندريين الذين لمست مبادرتهم بطلبات الاشتراك بهذه الجولات‏.‏

وكان مصدر تقديري واعجابي ايضا انه رغم وجود هذا العدد الذي يصل الي اكثر من‏50‏ من رجال الاعمال يمثلون مختلف محافظات مصر وجدت الحرص الشديد من جانب رجال الاعمال السكندريين علي العمل وليس لمجرد الظهور بمرافقه وزير الخارجيه في جولاته كما وجدت فيهم الجديه ومتابعه نتائج اعمال هذه الجولات والمتابعه عند العوده لمصر لان وزير الخارجيه كان يحرص ايضا علي تقديم رجال الاعمال لنظرائهم وللمسئولين بما في ذلك رئيس ووزير خارجيه الدول التي زرناها وشملتها جولاته وكان يصر علي ان يحضر رجال الاعمال لقائاته مع رئيس الدوله‏.‏
ايضا مصدر تقديري لغرفه تجاره الاسكندريه ولمجتمع رجال الاعمال بالاسكندريه انني لمست اكبر قدر من الجديه للاستفاده والمتابعه واستغلال هذه الفرص كان دائما ينبع من جانبهم ولذلك عندما تشرفت بهذا المنصب كانت انظاري متجهه منذ البدايه للاسكندريه لرغبتي في الاستفاده من هذه الجديه وهذا الالتزام والتطور الذي تشهده مدينه الاسكندريه دليل علي ذلك خاصه التلاحم بين المجتمع المدني ورجال الاعمال والمواطن السكندري هذا النموذج يتعين ان يحتذي به في مصر كلها وان يتم تطبيقه في كافه المحافظات لان الاقتصاد المصري لن يتطور الا بهذا التلاحم لان الاقتصاد ليس اقتصاد الحكومه وحدها ولكنه اقتصاد المجتمع كله الحكومه ورجال الاعمال والمجتمع المدني والمواطن المصري اي انه اقتصاد فئات المجتمع باسره وانني علي ثقه بان ما تم انجازه بالاسكندريه يمكن ايضا تحقيقه في كل مدن ومحافظات مصر وعلي مستوي الاقتصاد الوطني ككل‏.‏

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي اوكد ان موضوع المنتدي هام حيث يمكننا من خلال المناقشات والحوارات وسماع وجهات النظر المختلفه والتعرف علي متطلبات وارائ ومقترحات رجال الاعمال بالاسكندريه خاصه ان لابنائ مدن السواحل خاصيه ونزعه التجاره والانفتاح علي العالم الخارجي والقدره علي التعامل مع العمليه التجاريه‏.‏
وبالنسبه لقطاع التعاون الدولي ومسئوليتي اوكد ان مجالات التعاون بين الوزاره وغرفه تجاره الاسكندريه ومجتمع رجال الاعمال في مصر كلها عديده لتنشيط دور القطاع الخاص لتحقيق اهداف واولويات الخطه التي وضعتها الحكومه والقطاع الخاص فهو عباره عن طريق ذي اتجاهين فالتنشيط لايجب ان يكون دور الحكومه ومسئوليتها فقط ولكن يجب ايضا ان يعمل القطاع الخاص علي تنشيط نفسه حتي يلتقي عمل كلا الطرفين الحكومه والقطاع الخاص لصالح الاقتصاد القومي‏.‏

منح وقروض ميسره للقطاع الخاص
وبالنسبه الي التعاون الدولي وعمليه التمويل والحصول علي الموارد الاجنبيه هناك فجوه بين الموارد المحليه والاستخدامات ومع تزايد الانفاق نعمل علي سد هذه الفجوه اما عن طريق الادخار الوطني ومعدلاته الحاليه فلم تصل بعد الي المعدلات التي تستطيع سد الفجوه القائمه وبالتالي فالجزئ المتبقي منها لابد ان يتم سداده عن طريق المساعدات اللازمه لعمليه التنميه وهذه المساعدات تتم من خلال المنح والقروض ونحن نسعي دائما لان يكون عنصر المنحه في التمويل الاجنبي اكبر مايمكن كما نعمل علي ان تكون بافضل الشروط وميسره للغايه بمعني الحصول علي اطول فتره سماح ممكنه للقرض واطول فتره سداد لاجله وتصل نسبه الفائده الي ثلاثه ارباع في المائه وفترات سماح تتراوح بين‏5‏ ـ‏7‏ سنوات وفتره اجل سداد للقرض تمتد من‏15‏ الي‏30‏ سنه ويوجد اتجاه متزايد لدي الدول التي تقدم مساعدات دوليه لمصر لتوجيه جزئ متزايد من هذه المساعدات للقطاع الخاص وهناك جهات تمويليه سوائ كانت ‏موسسات دوليه‏ او اقليميه مانحه تتيح منافذ خاصه للقطاع لخاص كما توجد دول تتيح ذلك علي المستوي الثنائي بين مصر وبينها فمثلا البنك الدولي له نافذه خاصه يعطي من خلالها تمويلا للقطاع الخاص ولها مقر بالقاهره وهذه المنافذ لاتمول الا مشروعات القطاع الخاص‏.‏

وكذلك في اطار المعونه الامريكيه هناك برنامج للاستيراد السلعي وقيمته‏200‏ مليون دولار وقد وقعت منذ عده ايام اتفاقا مع الجانب الامريكي للتجديد الخامس لهذه الاتفاقيه ولدينا قائمه تضم‏31‏ من البنوك التجاريه علي اساس حصص معينه لمصلحه القطاع الخاص لاستيراد السلع الراسماليه والوسيطه ومستلزمات الانتاج وهذه النافذه لايمكن ان يتم من خلالها استيراد سلع استهلاكيه لانها مخصصه فقط لاستيراد السلع الوسيطه والراسماليه ومستلزمات الانتاج‏.‏
ونعمل الان علي التركيز علي الاستفاده من هذه النوافذ لتنشيط القطاع الخاص الذي له توجه نحو التصدير حيث نعطي الاولويه للقطاع الخاص الذي ينتج من اجل التصدير‏.‏

دور الحكومه في التنشيط
يتمثل دور الحكومه في تنشيط القطاع الخاص في توفير الاطار القانوني والتشغيلي والاستثماري الذي يوفر المناخ الملائم الذي ييسر لرجال الاعمال والمستثمرين في مصر علميه الانتاج ويزيل ايه معوقات تعترض تصدير المنتجات المصريه للاسواق الخارجيه كما يوفر ايضا المعلومات اللازمه التي يحتاح اليها القطاع الخاص لاهميه تعرف المستثمر والمنتج المصري علي كافه المعلومات المتوافره عن الاسواق من خلال شبكه المعلومات المتاحه عن الخريطه الاستثماريه سوائ داخل مصر او علي مستوي العالم الخارجي بما في ذلك افريقيا ومحدداتها ومتطلباتها والتاكد من امكانيه تسويق المنتجات المصريه قبل البدئ في الانتاج‏.‏ ولهذا اناشد القطاع الخاص المصري بادراك اهميه تلك المعادله خاصه انه مازال قطاعا شابا يمر بمرحله انتقاليه شانه في ذلك شان الاقتصاد المصري الذي يمر بنفس المرحله من اقتصاد مركزي الي اقتصاد مفتوح ومن اقتصاد مغلق الي اقتصاد سوق ومن اقتصاد تجاره مقيده الي اقتصاد تجاره حره وما يعنيه هذا من تغيير في السياسات والتشريعات والفلسفه والروي الاقتصاديه والادوات التي تتعامل مع تنفيذ هذه السياسات الاقتصاديه واهم من ذلك كله القدرات والكوادر البشريه المطلوب توافرها لتنفيذ تلك البيانات مما يتطلب جهدا كبيرا تحاول الحكومه ان تقوم به لانه امر لايحدث بين يوم وليله لان تغيير ثقافه المجتمع كما ان تطوير الكوادر البشريه التي تطبق هذه القوانين عمليه مستمره ومتواصله تحتاج الكثير من الجهد والوقت ولها تبعات اجتماعيه واقتصاديه لابد من العمل علي استيعابها‏.‏

وبالنسبه لما يمكن ان يقدمه التعاون الدولي للقطاع الخاص من خلال الجهات التمويليه التي تتيح نوافد تمويل متخصصه للتعاون مع القطاع الخاص نعمل في اتصالاتنا ومفاوضاتنا مع الجهات الاجنبيه التي تقدم تمويلا والتي لها منافذ بالفعل علي تعريف القطاع الخاص بهذه النوافذ وخلال فتره السبعه اشهر الماضيه اكتشفت عدم درايه القطاع الخاص بهذه المنافذ بصوره كامله ولذلك يتم اعداد دليل عن كيفيه استفاده القطاع الخاص من هذا التمويل وسوف يتم تحديث هذا الدليل باستمرار ليعكس التطور المستمر‏.‏ فمثلا انشا بنك التنميه الاسلاميه نافذه واسعه تمويليه كما اصبح لصندوق الاوبك نافذه واسعه لتمويل القطاع الخاص مما يوفر قاعده اوسع للتمويل كما يتم تقويه صندوق النقد العربي وتطوير امكانياته لدعم شركات القطاع الخاص عن طريق بنك تنميه الصادرات ولكن حتي الان لم يستفد من هذه النوافد كما يجب ولذلك يعد المنتدي الاقتصادي اليوم فرصه لتعريف القطاع الخاص ورجال الاعمال واعضائ الغرفه التجاريه بالاسكندريه بامكانيه اتاحه هذه الموارد ولهذا اشكر الغرفه التجاريه والاهرام الاقتصادي والاستاذ عصام رفعت علي تنظيم هذا المنتدي واتاحه تلك الفرصه لنا ولقد حصل القطاع الخاص منذ بدايه التسعينات حتي الان علي‏2.6‏ مليار دولار من حجم المعونات التي قدمت لمصر بالاضافه الي حوالي‏600‏ مليون دولار قدمت الي الصندوق الاجتماعي للتنميه كلها موجهه للقطاع الخاص وللمشروعات الصغيره والمتوسطه وان صدور قانون تنميه الصادرات يعتبر تطورا هاما يزيل الصعوبات والعقبات التي كانت موجوده‏,‏ وهناك مشروع قانون جديد للجمارك تتم دراسته للتعامل مع الصعوبات والعقبات القائمه في ظل القانون الحالي الذي صدر عام‏1964‏ ولا يمكن ان يحقق ايه اهداف للتوجه الاقتصادي الحالي‏.‏ وهناك تشريعات هامه جدا تم الموافقه عليها بالدوره الاخيره لمجلس الشعب والتي تعتبر دوره تشريعيه ناجحه ومهمه لخدمه التوجه الاقتصادي للخطه حيث تم اقرار عمل حكومي وقوانين عديده وخاصه قانون حمايه الملكيه الفكريه وقانون تنميه الصادرات وقانون غسيل الاموال والمناطق الاقتصاديه وهي انجازات سوف تستمر‏,‏ ايضا هناك نحو‏111‏ مشروع قانون تعتزم الحكومه تقديمها الي المجلس خلال الدوره القادمه وبالتالي يمكن القول ان التشريعات كلها كانت بحاجه الي تطوير يتلائم مع الوضع الحالي‏.‏

مبادله الديون
ايضا يشهد التعاون الدولي تجربه جديده تتمثل في مبادله الديون مع عدد من الدول وقد عملنا نموذجين للمبادله فمع ايطاليا والمانيا ومع ايطاليا كان هناك قرض بمثابه دين لها علينا وكان لابد من سداده لها بالدولار لكننا توصلنا الي اتفاق لمبادله هذا الدين لتحويله الي العمله المحليه وتقدمه الحكومه كمساهمه بالعمله المحليه لمشروعات التنميه وقد وقعت اتفاقا موخرا مع الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه لمشروع يتم تنفيذه غرب النوباريه كخدمه تمويليه بحوالي‏18‏ مليون دولار يقدمها الصندوق الدولي و‏30‏ مليون دولار كانت دينا علي مصر لايطاليا تم مبادلتها بموجب هذا الاتفاق فاصبح قيمتها‏48‏ مليون دولار والـ‏30‏ مليون دولار تم تحويلها بالجنيه المصري ولتمويل مشروع تتم اقامته علي مساحه‏56‏ الف فدان ويخدم‏19‏ الف اسره ويشمل حوالي‏11‏ الف مشروع متوسط وصغير ويحقق طفره في مجالات العمل وتوفير فرص للعمل بجانب اعبائ الديون علي مصر وتعتبر هذه التجربه ثاني تجربه مبادله للديون وهما فكره للرئيس مبارك اقترحها خلال زيارته العام الماضي لايطاليا وتم خلالها الاتفاق علي اول مبادله الديون والاتفاق الثاني تم في بدايه شهر يوينو الحالي‏.‏
نفس التجربه تم تطبيقها مع المانيا ونحاول اعاده تطبيقها مع عدد من الدول الاخري لمبادله ديون مصر والتخلص من اعبائ هذه الديون‏.‏

مصر ملتزمه
بالنسبه لتبعات الاتفاقيات وتنفيذ اتفاقيات منظمه التجاره العالميه اوكد من واقع مسئوليتي السابقه كممثل لدي منظمه التجاره العالميه ان مصر ملتزمه تماما بتعهداتها وغير حقيقي ابدا مايقال احيانا من انها تخالف تعهداتها في اتفاقيات منظمه التجاره العالميه منذ انضمامها اليها كعضو قديم وموسس بها عندما انشئت المنظمه عقب جوله اورجواي وملتزمون ايضا بمواكبه تشريعاتنا القانونيه مع التزاماتنا وتعهداتنا الدوليه وفقا لهذه التعهدات في اطار منظمه التجاره العالميه وهناك تبعات لهذه الالتزامات لابد للحكومه ان تتعامل معها‏.‏
ورغم وجود مزايا لهذه الاتفاقيات الا انه في المقابل توجد اثار سلبيه لها لابد ان تتعامل معها وان نحمي الصناعه المصريه والمنتج المصري في نفس الوقت الذي نحرص فيه علي فتح اسواقنا وكل مانطلبه من منظمه التجاره العالميه هو مانصت عليه اتفاقياتها بقيام نظام تجاري متعدد الاطراف قائم علي تحقيق المصالح والمنفعه المتبادله بمعني ان تكون المنفعه في صالح الدول الغنيه والمتقدمه وايضا في صالح الدول الصغيره‏.‏

وفي اطار اعاده هيكله قطاع التعاون الدولي كان اول اهتماماتي شيئين اولهما ان تكون هناك اداره فاعله لمتابعه المشروعات التي تنفذ من خلال المعونه او المساعدات الاجنبيه والتعرف علي ما الت اليه هذه المشروعات حيث لايقتصر العمل علي مجرد الحصول علي هذه الاموال وتحويلها الي الجهه المستفيده فقط ولكن لابد من وجود اليه لمتابعه التنفيذ كي تتغلب علي المشاكل التي توجهها فقد يتوقف المشروع احيانا لاسباب فنيه او لعدم قدرته علي استيعاب الارصده المتاحه لمصر وتعقدها لهذا السبب بالاضافه الي ضروره التصرف للاستفاده من الايجابيات والتعرف علي السلبيات لنحاول تجنبها ونعمل علي عدم تكرارها في المستقبل‏.‏
ولاهميه دور القطاع الخاص تم انشائ اداره تعني بالقطاع الخاص في قطاع التعاون الدولي لان توجه الحكومه الان ان يقود هذا القطاع عمليه التنميه علي الاقل ان يقود‏80‏ ـ‏85%‏ منها ولاهميه ذلك لابد من وجود حوار متواصل ومستمر بين الحكومه والقطاع الخاص وبالنسبه لدور التعاون الدولي فمن المهم جدا ان نتعرف علي احتياجات القطاع الخاص خلال هذه الفتره وان نتحاور ونتشاور فيما هو مطلوب عن قطاع التعاون الدولي وماهو مطلوب من القطاع الخاص حتي تتحقق الفائده المرجوه ولذلك ادعو مجتمع رجال الاعمال بالاسكندريه ان يستفيد من هذه النافذه الموجوده بقطاع التعاون الدولي التي اعطيها اهتماما كبيرا حتي نستطيع سويا ان نحقق انجازا نفخر به سويا‏.‏

القطاع الخاص في ازمه
‏*‏ ا‏.‏ عصام رفعت‏:‏ لقد عرضت الوزيره فايزه ابوالنجا بالتفصيل الدور الذي يلعبه التعاون الدولي في تنشيط القطاع الخاص الذي اصبحت له اداره خاصه به في وزاره الدوله للشئون الخارجيه بعد تولي الوزيره مهمتها واعاده هيكله الوزاره وايجاد اداره للمتابعه والتنفيذ ولقد بدانا اثاره الموضوع تحت عنوان القطاع الخاص في ازمه لاننا نعتقد ان ازمه القطاع الخاص لايحلها الا القطاع الخاص‏.‏
‏*‏عبدالله طايل‏:‏ بدا التنفيذ الجاد للتحول الاقتصادي باقامه البنيه الاساسيه والاصلاح المالي والنقدي والاصلاح الهيكلي وبدات عمليه خصخصه شركات القطاع العام وقطاع الاعمال كما اتجهت الحكومه الي الانسحاب التدريجي من العمليه الانتاجيه ليقوم القطاع الخاص بالدور الرئيسي في العمليه الانتاجيه حتي اصبح يكون‏70%‏ من استثمارات الخطه ورغم ذلك يواجه القطاع الخاص عده تحديات اهمها‏:‏

‏*‏تكتلات اقتصاديه عملاقه تتركز في العمليه الانتاجيه علي تقنيات حديثه وتكنولوجيا متقدمه ونتيجه هذه التكتلات اصبحت الحواجز الجمركيه والقيود الاستيراديه في طريقها الي الزوال كما اصبحت المنافسه شرسه‏.‏
‏*‏معدل الادخار القومي في حدود‏16%‏ ـ‏17%‏ بينما المطلوب من‏25‏ ـ‏26%‏ حتي يمكن تحقيق معدل نمو‏5‏ ـ‏6%‏

‏*‏ لاتزال الحكومه تشارك القطاع الخاص في المدخرات القوميه اذ تعتمد في تمويل الخطه والموازنه علي نصيب كبير من هذه المدخرات‏.‏
‏*‏اوضاع في الجهاز المصرفي وحالات التعثر التي واجهت المستثمرين ببعض الصعوبات في الحصول علي نصيبه من التمويل اللازم الطويل الاجل الذي يتناسب مع عمليات الاستثمار وسعر فائده منخفضه حتي يمكن تخفيض تكلفه المنتج وبالتالي تحقيق تميز في الانتاج حتي يمكن تصديره ومواجهه المنافسه العالميه العاتيه‏.‏

وتتطلب العمليهالانتاجيه في المرحله التاليه‏:‏
ـ تنميه المدخرات وتعويض نقص المدخرات المحليه بالمدخرات الخارجيه عن طريق زياده الاستثمارات مما جعل الحكومه تسن تشريعا للمناطق الاقتصاديهالخاصه لتشجيع عمليه الاستثمار وتشريعا خاصا لتنميه الصادرات‏.‏
‏*‏ضروره ايجاد التمويل الميسر اللازم للعمليه الانتاجيه من خلال الحصول علي التمويل اللازم من الموسسات الماليه الدوليه والاقليميه

‏*‏فتح مجالات التعاون الخارجي والعربي والافريقي‏:‏
علي الصعيد العربي بانشائ منطقه التجاره الحره العربيه وبعض المناطق الثنائيه وعلي الصعيد الافريقي تم عقد اتفاقيه الكوميسا في الجنوب والشرق الافريقي وبنك الكوميسا وبنك التنميه الافريقي

‏*‏البنك الاسلامي للتنميه والموسسه الاسلاميه لتمويل الاستثمار وائتمان الصادرات وما يوفره للقطاع الخاص من تمويل ودعم‏.‏
‏*‏موسسه الاوبك لاقراض القطاع الخاص‏.‏

‏*‏التوقيع علي اتفاقيه المشاركه الاوروبيه والتي تتضمن تيسيرات يقدمها البنك الاوروبي كالمنح لتدعيم قطاع الصناعه والقروض الميسره‏.‏
‏*‏قامت مصر بالتوقيع علي اتفاقيات تعاون دولي مع دول اوروبيه تحصل بمقتضاها مصر علي قروض ميسره لمده‏40‏ عاما بفائده ميسره معظمها لتدعيم القطاع الخاص ولتنفيذ مشروعات بنيه اساسيه تقلل من اعتماد الدوله علي الموازنه العامه لتمويل هذه المشروعات‏.‏

ـ وقد وقعت مصر اتفاقيه تعاون مالي مع الولايات المتحده الامريكيه تتيح مايبلغ‏800‏ مليون دولار سنويا في صوره منح لاترد من خلال برنامج المساعدات الاقتصاديه لمصر وتستفيد مصر من هذا التمويل خلال تطبيق اربعه برامج‏:‏
‏1‏ ـ برنامج الاستيراد السلعي من الولايات المتحده الامريكيه
‏2‏ ـ اتفاق منحه ائتمان المشروعات الصغيره
‏3‏ ـ اتفاق تنميه المشروعات الصغيره والحرفيه

‏4‏ـ اتفاق منحه مجموعه نتائج النمو من خلال العولمه وهذه برامج توجه الانصبه الماليه المخصصه لكل منها الي القطاع وفقا للشروط الخاصه بكل برنامج ولابد من التعاون مع هذه الجهات المانحه والمقرضه التي توفر قروضا ومنحا بشروط ميسره لان شروط البنك الدولي للانشائ والتعمير تخرج مصر من بين الدول التي تتمتع بتخفيضات في اسعار فائده القروض نتيجه ارتفاع متوسط دخل الفرد‏.‏
ومايقرره البنك الدولي حاليا هو قروض بالاسعار التجاريه من حيث الفائده السائده في السوق وتهتم موسسات التمويل الدوليه بالقطاع الخاص لدعم وتمويل وضمان استثماراته ايمانا منها باهميه دوره‏.‏

مواجهه التحديات تحتاج للمراجعه
د‏.‏ محمود محيي الدين‏:‏ فيما يتعلق بالقطاع الخاص ودوره فيجب الرجوع الي لغه الارقام التي تبرز دوره المتزايد في الاقتصاد الوطني خلال الخمسه عشر عاما الماضيه حيث ارتفعت نسبته في الاستثمارات المحليه من‏34%‏ في‏1987‏ الي مايقارب‏70%‏ في عام‏2000‏ ـ‏2001‏ ويساهم في الناتج المحلي بنسبه تتجاوز الـ‏73%‏ وفي التصدير خاصه المباشره وليست الانشطه المسانده له ارتفع خلال السنوات الثماني الماضيه من‏24%‏ الي مايزيد علي‏50%‏ من اجمالي الصادرات بكافه انواعها واشكالها السلعيه‏.‏ كما ان مساهماته في ايجاد فرص العمل زادت من‏12‏ مليون فرصه الي‏17‏ مليون فرصه عمل قائمه وبرغم هذا فالنصيب النسبي لهذا القطاع مازال ثابتا علي ماهو عليه وتوضح ارقام وزاره التخطيط الصادره منذ‏6‏ شهور ان نصيبه النسبي لم يتغير منذ الـ‏15‏ عاما الماضيه حيث كان يقدم‏67%‏ من فرص العمل واليوم يقدم‏69%‏ منها برغم الزياده المطلقه واذا قارنا انفسنا بدول اخري فلا نفرح بالانجاز عبر الوقت‏.‏ واذا كنا نود مواجهه الموقف المقارن لانه منذ‏15‏ عاما كنا نتحدث عن المانيا واليابان ومنذ عشر سنوات نتحدث عن دول شرق اسيا واليوم نتحدث عن دول عربيه مثل تونس والمغرب واخشي بعد عامين ان يصبح حديثنا عن دول افريقيه جنوب الصحرائ‏..‏ رياده القطاع الخاص لاشك فيها كما ان اعمال اليات السوق الكفائه دون تدخل الا بهدف الاصلاح او الرقابه من المسلمات ايضا ولهذا تاتي القوانين التي صدرت او في طريقها للصدور لاحكام قواعد السوق والرقابه الفاعله ولاعطائ الفرصه المتكافئه لكل عناصر القطاع الخاص‏.‏


